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 يستعيد الطلب ف\\ي المس\\توى الول بع\\ض المف\\اهيم. التذكر والمعرفة:1
والمكتسبات والمعلومات القبلية الس\\ابقة المكتس\\بة ف\\ي مرحل\\ة الث\\انوي

ذات الصلة بالمقياس.
 يعبر الط\\الب ف\\ي المس\\توى الث\\اني ع\\- المف\\اهيم: الستيعاب والفهم.2

والفك\\ار الساس\\ية للمح\\ور الول (الق\\انون الدس\\تور، الدول\\\\ة،الشعب ،
القلي\\م، الس\\لطة السياس\\ية ، الس\\يادة...) ويس\\تعرض ويوض\\ح ويص\\ف

ويناقش هذه المفاهيم بأسلوب علمي ولغة قانونية.
 يحل\\ل الط\\الب ف\\ي المس\\توى الث\\الث الفك\\ار والمف\\اهيم. التحلي\\ل:3

الساس\\ية للمقي\\اس (الدول\\\ة،الشعب، الس\\لطة السياس\\ية....) ويجزئه\\ا
(الدولة تتكون م- أرك\ان : الش\\عب ، الس\\لطة، القلي\\م) ويرب\\ط بينه\ا (رب\\ط

الدولة بالدستور مثل...) ويستخلص مضمونها والغاية منها
 يقوم الطالب في المستوى الرابع بتقدير المادة العلمية للمحور. التقويم:4

الول م- هذا المقياس (نظرية الدولة) ويثم- الفكار والمفاهيم الساس\\ية
القائمة عليها (الدستور، الدولة ، الشعب...) ويجادلها ويضع بص\\ورة نس\\بية

تطبيقاتها العملية
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مقدمة   
   

   

  
بعد سقوط المعسكر الشرقي وزوال الثنائية القطبية عرف الفك\\ر اللي\\برالي انتش\\ار منقط\\ع النظي\\ر
في ظل نظام الحادية القطبية بقيادة الولية المتحدة المريكية قائ\\دة الع\\الم الح\\ر ، وص\\احب ذل\\ك
اتس\\اع موج\\ة الديمقراطي\\ة وتبن\\ي الغالبي\\ة الس\\احقة لبل\\دان المعم\\ورة نهاي\\ة الثماني\\ات وبداي\\ة
التسعينات المفهوم الغربي للديمقراطية القائم عل\\ى إعلء الحري\\ات السياس\\ية وتق\\ديس الملكي\\ة
الفردية كحق اقتصادي ل يجوز المساس أو النتقاص منه، وأضحت جل الدول المعاصرة ديمقراطيات

)، وانعك\\س ه\\ذا الت\\وجه الجدي\\د ب\\دوره عل\\ى الق\\انون كمي\\دان بح\\ثي حي\\ث زادمكتس\\بات قبلي\\ة(
الهتمام بالق\\انون الدس\\توري كعل\\م وتخص\\ص ي\\درس ظ\\اهرة الدول\\ة والدس\\تور والمجتم\\ع دراس\\ة

دستورية.
إن الق\\انون الدس\\توري م\\- المق\\اييس العلمي\\ة العريق\\ة ف\\ي العل\\وم القانوني\\ة وال\\تي يرج\\ع تاري\\خ
تدريسها في الجامعات الغربية إلى القرن التاسع عش\\ر ؛ ونظ\\را لهمي\\ة ه\\ذا المقي\\اس ف\\ي فه\\م
وتفسير ظاهرة الدولة والظواهر ذات الصلة بها تفسيرا علميا انطلقا م- قواعد القانون الدس\\توري،
فق\\د اعتم\دت مختل\\ف الجامع\\ات الجزائري\ة ت\دريس ه\ذا المقي\\اس ف\\ي مي\\دان الحق\\وق كمقي\\اس

.رئيسي في عملية تكوي- وتأطير طلبة السنة أولى جذع مشترك حقوق
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I--تمري I
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المفهوم السائد حاليا للديمقراطية هو
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II-مدخل تمهيدي لنظرية
الدولة

II
   

   

  
   

   
   

   
   

   

القانون الدستوري والدولة آ. 

مفهوم القانون الدستوري. 1 
  

أول: تعريف القانون الدستوري
 القانون الدستوري هو مصطلح مرك\\ب م\\- كلم\\تي- وهم\\ا الق\\انونالمعيار اللغوي:.1 

ودس\\توري المش\\تقة م\\- (دس\\تور)، ويرك\\ز ه\\ذا المعي\\ار عل\\ى الس\\اس اللغ\\وي
 التي تعني (البن\\اء أو التك\\وي-)،)Constitution(لمصطلح دستور باللغة الفرنسية 

ويعرف القانون الدستوري بأنه " مجموعة القواعد التي تنظم أسس الدول\ة وتح\دد
تكوينها"، نقد: مفهوم واسع.

: طبق\ا له\ذا المعي\ار ف\إن الق\انون الدس\\توري ه\و الق\\انون ال\ذي المعيار الش\كلي.2 
يدرس الوثيقة أو الوثائق الدستورية والقواعد المدونة فيها، نقد: الدساتير العرفي\\ة،

وجود قواعد ذات طبيعة دستورية ل ينص عليها دستور.
 هو مجموعة القواعد القانونية (المدونة وغي\\ر المدون\\ة) أو ه\\و المعيار الموضوعي:.3 

الق\\انون ال\\ذي ي\\درس القواع\\د الدس\\تورية المدون\\ة وغي\\ر المدون\\ة ف\\ي الوثيق\\ة
الدستورية والتي تتعل\ق بش\كل الدول\ة وطبيع\ة نظ\ام الحك\\م فيه\ا والمؤسس\ات
الدستورية وعلقتها، والحقوق والحريات، والسلطة وإسندها، وبالت\\الي فالمج\\الت

التي يتناول القانون الدستوري هي:
شكل الدولة:( بسيطة / مركبة) وطبيعة نظام الحكم: فيها ( نظام دس\\توري نغي\\ر

دستوري، نظام جمهوري- ملكي..)
المؤسس\\ات الدس\\تورية: ( الس\\لطات ف\\ي الدول\\ة، وكيفي\\ة تنظيمه\\ا ، والعلق\\ة

بينها...)
].1الحقوق والحريات: الساسية التي ينص عليها ويكفلها الدستور[
..... السلطة وإسنادها: السلطة السياسية، النتخاب

ثانيا: تمييز القانون الدستوري ع- ما يشابهه
القانون الدستوري والدستور:.1 

الدستور هو: "الوثيق\\ة الدس\\تورية الص\\ادرة ع\\- الس\\لطة المختص\\ة ال\\تي تتض\\م-
قواعد الحكم في دولة معينة" وطبقا للمعيار الشكلي ل يوجد إختلف بينهما؛ لك-
م- ناحية المعيار الموضوعي القانون الدستوري أشمل م- الدستور م- ناحية أن\\ه
يش\\مل القواع\\د الدس\\تورية المدون\\ة وغي\\ر المدون\\ة الموج\\ود وغي\\ر الموج\\ود ف\\ي

الوثيقة الدستورية، وبالتالي فالدستور يعتبر أحد مصادر القانون الدستوري.
القانون الدستوري والنظام الدستوري:.2 
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النظام الدستوري ه\\و أح\د المج\الت ال\تي يدرس\\ها الق\انون الدس\\توري، والنظ\\ام
الدستوري هو النظام الذي تخضع فيه السلطات للدستور.

: القانون الدستوري والعرف الدستوري.3 
العرف الدستوري هو السلوكيات التي تقوم به\\ا الس\\لطات ف\\ي مس\\ألة دس\\تورية
معينة لفترة زمنية طويلة مما يولد نحوها شعور باللزام، ويعت\\بر الع\\رف الدس\\توري
جزء م- القانون الدستوري بمفهومه الموض\\وعي ال\\ذي يش\\مل القواع\\د المكتوب\\ة

والعرفية.
ثالثا: علقة القانون الدستوري بفروع القانون الخرى

علقة القانون الدستوري بالقانون الدولي العام:.1 
هن\\اك علق\\ة وثيق\\ة بينهم\\ا فكل الق\\انوني- يهت\\م بالدول\\ة (عنص\\ر مش\\ترك بي\\-
الق\\انوني-)، حي\\ث يهت\\م الق\\انون الدس\\توري بالج\\انب ال\\داخلي (علق\\ة الدول\\ة
بالشخاص الخاضعي- لسلطانها)، ويهتم القانون الدولي بالجانب الخارجي (علق\\ة
الدول\\ة بأش\\خاص الق\\انون ال\\دولي)، كم\\ا أن هن\\اك علق\\ة مش\\تركة بي\\- قواع\\د
القانوني- فالدساتير توضح ع\\ادة دور الس\\لطات ف\\ي السياس\\ة الخارجي\\ة، وتمثي\\ل

]2الدولة في الخارج، وكيفية إبرام المعاهدات والتفاقيات، وإعلن الحرب ....[
علقة القانون الدستوري بفروع القانون العام الداخلي:.2 

بشكل عام يوضح القانون الدستوري السس والطر الدستورية التي تحكم وتنظم
الكثير م- فروع القانون العام الداخلي، وم- بي- القواني- التي لها علقة وطيدة به

هي:
القانون الدستوري والقانون الداري:.3 

يعتبر الق\\انون الداري م\\- بي\\- أك\\ثر الق\\واني- ص\لة بالق\انون الدس\\توري، حي\\ث أن
القانون الدستوري يوضح الكثير م- المب\\ادئ الساس\\ية للق\\انون الداري (التنظي\\م
الداري، النش\\اط الداري، القض\\اء الداري) ال\\تي تض\\منتها دس\\اتير بع\\ض ال\\دول،
ويختلف عنه في كون الق\\انون الدس\\توري يهت\\م بالنش\\اط السياس\ي للدول\\ة بي\\-
الق\\انون الداري يهت\\م بالنش\\اط الداري،كم\\ا أن الق\\انون الدس\\توري ي\\درس جمي\\ع
السلطات ف\\ي الدول\\ة دراس\\ة دس\\تورية، بينم\\ا الق\\انون الداري يتعل\\ق بالوظيفي\\ة

الدارية للسلطة التنفيذية فقط.
القانون الدستوري والقانون الجنائي:.4 

رغ\\م أن مج\\ال الق\\انون الجن\\ائي مح\\دد وواض\\ح حي\\ث يش\\مل الجرائ\\م والعقوب\\ات
المقررة لها، إلى أن له علقة بالقانون الدستوري م- ناحيتي-، تتمثل الول\\ى ف\\ي
حماية القانون الجنائي لنظام الحكم م- خلل التجريم والعقاب ضد م- يمس ب\ه (
مثل: الجنايات الواقعة على أم- الدول\\ة مث\\ل الخيان\\ة وتجس\\س....، ) أم\\ا الناحي\\ة
الثانية فتتمثل في تحديد النصوص الدستورية للمبادئ الساسية التي يقوم عليها
الق\\انون الجن\\\ائي،مثل مب\\دأ الش\\رعية والمس\\اواة أم\\ام القض\\اء والتقاض\\ي عل\\ى

درجتي-...
القانون الدستوري والقانون المالي:.5 

يتعلق مجال القانون المالي بميزانية الدولة ( إيرادات- نفقات)، ويلح\\ظ أن دس\\اتير
الدول تنص على الكثير م- الجراءات المتعلقة بالميزانية ( العداد ، والعتماد....)،

]3وبالضرائب ....[

مدلول الدولة. 2 
  

أول: تحديد مدلول الدولة
تعتبر الدول\ة ظ\اهرة إجتماعي\\ة وسياس\ية وقانوني\ة، تش\كل قل\\ب الق\\انون الع\ام والمح\\ور

)status(الساسي الذي تدور حوله كافة نظري\\اته، ويرج\\ع الص\\ل اللغ\\وي لمص\\طلح دول\\ة 
إلى اللغة اللتينية ويعني الستقرار، أما م- الناحية الصلحية فقد إختلف فقه\\اء الق\\انون

مدخل تمهيدي لنظرية الدولة
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الدستوري في تعريفها إنطلقا م- المعيار العضوي أو الموضوعي، ودون الغوص ف\\ي ه\\ذه
 إقلي\م جغراف\ي معي\\-التعريفات يمك- تعريف الدولة بأنها " مجموعة م- الفراد الذي- يقطنون

] وعليه يمك\\- تحدي\\د أرك\\ان4بصفة دائمة ومستقرة ويخضعون لسلطة سياسية معينة "[
الدولة في ثلثة أركان وهي:

. (مجموعة م- الفراد) الشعب  
.القليم
السلطة السياسية.

ثانيا: وظائف الدولة
 تتمث\ل الوظ\ائف الساس\ية. الوظ\ائف الساس\\ية التقليدي\ة للدول\ة( الدول\\ة الحارس\\ة):1

والتقليدية للدولة المرتبطة بوجودها والتي تع\د م\\- العم\ال الرئيس\\ية له\\ا، المع\برة ع\\-
الحد الدنى م- واجباتها نحو شعبها في:

:الخارجي وذلك بتأمي- سلمة الدولة ورعاياها ضد اي عدوان خ\\ارجي ع\\-الدفاع 
طريق إقامة الجيوش.

:-الداخلي وذلك بحماي\\ة س\\لمة الم\\واطني- وأم\\والهم م\\- الجرائ\\م وتحقي\\قالم 
الم- بواسطة أجهزة الشرطة والم-.

:وذل\\ك ع\\- طري\\ق تحقي\\ق الع\\دل بي\\- الف\\راد بإقام\\ة قض\\اء يفص\\ل ف\\يالعدال\\ة 
المنازعات بينهم.

 تختل\ف ه\ذه الوظ\ائف ب\\إختلف الم\ذاهب. الوظائف الحديثة للدولة (الدول\ة المتدخل\\ة):2
اليديولوجية،حيث يرى أنصار المذهب الفردي أن وظ\\ائف الدول\\ة يج\\ب أن تبق\\ى محص\\ورة
في الوظائف التقليدية للدولة الحارسة فقط دون غيرها م- الوظائف ال\\تي تعت\\بر محظ\\ورة
عنها، وعلى النقيض يرى أنصار المذهب الشتراكي ضرورة ملكية الدول\\ة لوس\\ائل النت\\اج
وتدخلها في الحياة القتصادية، بينما يرى أنصار المذهب الجتماعي ض\\رورة ت\\دخل الدول\\ة

]5لك- بشكل نسبي فقط في باقي المجالت التي تخرج ع- وظائفها التقليدية.[
ثالثا: أشكال الدولة

Etat. الدولة البسيطة (الموحدة) 1  simple  ou  unitaire:ه\ي الدول\\ة ال\تي تب\دو ف\ي 
أبسط صورها ككتلة واحدة م- الناحيتي- الخارجية والداخلية، حيث لها شخص\\ية إعتباري\\ة
واح\\دة وس\\يادة موح\\دة ودس\\تور واحد،وس\\\لطة سياس\\ية واح\\دة تنف\\رد ب\\إدارة ش\\ؤونها

الداخلية والخارجية. وتتمثل أهم خصائصها في:
 أ. مبدأ السيادة الموحدة: ويعني أن السيادة ف\\ي الدول\\ة البس\\يطة غي\\ر مجزأةوإنم\\ا ه\\ي

موحدة وممركزة في يد السلطة المركزية في الدولة.
 ب. مبدأ وحدة الس\\لطة السياس\\ية: ويعن\\ي وج\\ود س\\لطة سياس\\ية حاكم\\ة واح\\دة ف\\ي
الدولة تملك جميع مظاهر السيادة الداخلية والخارجية وحدها دون منافس، والتي تمارس
اختصاص\\اتها بواس\\طة ثلث س\\لطات (تش\\ريعية، تنفيذي\\ة، قض\\ائية) له\\ا ط\\ابع مرك\\زي

]6وصلحيات وطنية حصرية وتخضع لدستور واحد يسري على إقليم الدولة ككل.[
. الدولة المركبة: هي الدولة المكونة م- دولتي- أو أكثر وتشمل الشكال الربعة التالية:2

:الشكال القديمة للدولة المركبة
Union* التحاد الشخصي  personnelle:وهو التحاد بي- دول\\تي- أو أك\\ثر تح\\ت س\\لطة 

حاكم واحد مع إحتفاظ كل منهما بإستقللها وسيادتها الكامل\\ة خارجي\\ا وداخلي\\ا، وبالت\الي
فمظهر التحاد الوحيد يتجسد في شخص الحكام فقط وبنهايته يزول، وبالتالي ه\\ذا الن\\وع

ل يشكل دولة جديدة.
Union* التحاد الفعلي   Réelle:هو اتحاد دولتي- أو أكثر مما يترتب عليه ظه\\ور ش\\خص 

دولي جديد (دولة جديدة)، حيث تفقد الدول شخصيتها الدولي\\ة لكنه\\ا تحتف\\ظ بإس\\تقللها
الداخلي.

مدخل تمهيدي لنظرية الدولة
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:الشكال الحديثة للدولة المركبة
يتكون التحاد :L'union confédéraleالتحاد الكونفدرالي ( التعاهدي أو الستقللي)  *

الستقللي نتيجة لمعاهدة أو إتفاقية تبرمها دولتي- أو أكثر غرضها إنشاء مثل هذا التحاد
والدخول فيه لتحقيق أغراض مشتركة، وتبقى فيه الدول تتمتع بكامل السيادة والمساواة

فيما بينها. ( مثل: التحاد الوروبي)
Etatالتحاد الفدرالي (المركزي)= (الدولة الفدرالية)  *  fédéral:-\\هو التح\\اد النات\\ج ع 

إتحاد دولتي- أو أكثر، التي تقبل وتقوم بالتنازل ع- سيادتها الخارجي\\ة وج\\زء م\\- س\\يادتها
الداخلية، لصالح الشخص الدولي الجديد الذي أنشأته وهو دولة التحاد؛ وينشا التحاد إما

ع- طريق تفكك دولة بسيطة أو إتحاد دول مستقلة؛ وم- خصائصه:
- توزيع الصلحيات بي- السلطة الفدرالية المركزية والدويلت بموجب الدستور (اللمركزي\\ة

السياسية).
]7- وجود سلطات دستورية خاصة بكل دويلة (تشريعية، تنفيذية، قضائية).[

- احتكار السلطة الفدرالية لمظاهر السيادة الخارجية، الدفاع.

النظريات المفسرة لصل نشأة الدولة ب. 

النظريات غير العقدية المفسرة لصل نشأة الدولة. 1 
  

أول: النظريات غير العقدية المفسرة لصل نشأة الدولة
 ترى أن الدولة هي نتيجة حتمية لتطور المجتمع..نظريات التطور:1

:يرى أنصار هذه النظرية أن أساس الدولة ه\\و الس\\رة كونه\\انظرية التطور العائلي 
الخلية الولى في المجتمع،وقد تطورت السرة الى عدة أسر ث\\م عش\\يرة فقبيل\\ة
التي اتحدت مع مجموعة قبائل اخرى وشكلت عدة مدن ك\\ونت ف\\ي الخي\\ر دول\\ة،
نقد: السرة تختل\ف ع\\- الدول\ة م\\- ناحي\\ة انه\ا مس\تمرة لجي\ال، الس\\لطة ف\ي

السرة شخصية وفي الدولة مجردة.
:ي\\رى أنص\\ار ه\\ذه النظري\\ة أن الدول\\ة ظ\\اهرة إجتماعي\\ة نظري\\ة التط\\ور الت\\اريخي 

ساهمت مجموعة م- العوام\ل ف\ي تطوره\ا الت\اريخي، وال\تي تتمث\ل ف\ي عام\ل
القرابة الذي يحكم أفراد المجتم\\ع الواح\\د، وعام\\ل ال\\دي- ال\\ذي يوح\\دهم، وعام\\ل
النشاط القتصادي الذي حقق الستقرار في القامة وس\\اهم ف\\ي ظه\\ور الف\\وارق

الفردية.
 ترجع هذه النظري\\ات أص\\ل نش\\أة الدول\\ة إل\\ى الرادة اللهي\\ة وتتمث\\ل. النظريات الدينية:2

في:
:التي ترى أن الحكام م- طبيعة إلهية، وأن العلقة التي تربطهنظرية تأليه الحكام 

بشعبه ليس فقط سياسية بل كذلك دينية وروحية.
:التي ترى أن الله هو الذي يختار الحك\\ام بش\\كلنظرية التفويض اللهي المباشر 

مباشر، وبالتالي فهو خليفته في الرض الذي يستحق واجب الطاع\\ة، وتمي\\ز بي\\-
سلطتي- السلطة الزمنية (يملكها الحكام) والروحية ( رجل الدي-).

 :التي ترى أن الله يختار الحاكم بش\\كل غي\\ر نظرية التفويض اللهي غير المباشر 
مباشر، وذلك بتوفير الحداث والظروف المناسبة له لتوليه السلطة.

 ت\\رى ه\\ذه النظري\\ات أن س\\بب نش\\أة الدول\\ة يرج\\ع للص\\راع بي\\-. نظريات القوة والغلبة:3
الجماع\\ات وال\\ذي نت\\ج عن\\ه فئ\\ة منتص\\رة (حاكم\\ة) ف\\رض إرادته\\ا عل\\ى الفئ\\ة المنهزم\\ة

(المحكومة).

مدخل تمهيدي لنظرية الدولة
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 :(الزعامة) يرى اب- خلدون أن هناك ثلثة عوام\\ل تس\\اهم ف\\ي نظرية اب- خلدون 
 بالنتم\\اء لجماع\\ة نش\\أة الدول\\ة، وه\\ي عام\\ل العص\\بية وه\\و الش\\عور المش\\ترك

معينة ، وعامل الزعامة الذي يعني ظه\\ور ش\\خص (زعي\\م) يف\\رض س\\لطته ب\\القوة
على الجماع\ة معتم\دا عل\ى العص\\بية ، وعام\ل ال\دي- ال\ذي يعن\ي ض\رورة وج\\ود

عقيدة للجماعة.
:(الصراع الطبق\\ي) ي\\رى أنص\\ار ه\\ذه النظري\\ات أن الدول\\ة ه\\يالنظرية الماركسية 

ظاهرة مرتبطة بالصراع الطبقي بي- الفئة المالكة والفئة غي\\ر المالك\\ة، تظه\\ر ف\\ي
مرحلة التطور القتصادي الذي يتميز بظهور طبقات إجتماعية متص\\ارعة (الطبقي\\ة)،

وبالتالي فالدولة ما هي إل وسيلة للسيادة والسيطرة الطبقية.
 ي\\رى (لي\\ون دوج\\ي) أن التض\\ام- الجتم\\اعي بي\\- أف\\راد. نظري\\ة التض\\ام- الجتم\\اعي:4

الجماع\\ة ال\\ذي- تربطه\\م مب\\ادئ مش\\تركة أو يس\\عون لتحقي\\ق نف\\س اله\\دف ه\\و العنص\\ر
الساسي ف\\ي نش\\أة الدول\\ة، وأن ظه\\ور الس\\لطات الثلث ف\\ي الدول\\ة راج\\ع إل\\ى توزي\\ع

الوظائف بي- أفراد الجماعة.
ثانيا: النظريات شبه العقدية:

 (م\\وريس هوري\\و) ت\\رى ه\\ذه النظري\\ة أن نش\\أة الدول\\ةنظرية السلطة المؤسسة:.1 
مرت بمرحلتي-، تتمثل الولى في إعتب\\ار الدول\\ة مج\\رد مش\\روع أو فك\\رة ب\\ادر به\\ا
النخبة في المجتم\\ع، أم\ا المرحل\ة الثاني\\ة فتتمث\ل ف\ي عرض\ه عل\ى ب\اقي أف\راد

المجتمع لتحقيقه.
 (الفقيه جلينيك) الذي يرى أن اتفاق إرادتي- يودي إلى ظهور علقةنظرية الوحدة:.2 

قانونية وهي العقد، وان (الفيرنب\\ارنغ) ه\\و اجتم\اع مجموع\\ة م\\- الرادات لتحقي\\ق
]8هدف مشترك وهو إنشاء الدولة.[

النظريات العقدية (الديمقراطية) المفسرة لصل نشأة الدولة. 2 
  

تقوم هذه النظريات على أساس أن السلطة مصدرها الشعب، وهو ما يعن\\ي بالض\\رورة أن
سلطة الحكام ل تكون مشروعة إل إذا كان مصدرها رض\\ا الف\\راد، ويرج\\ع له\\ا الفض\\ل ف\\ي

وضع أسس النظمة الديمقراطية.
أول: نظرية العقد الجتماعي عند (توماس هوبز):

يرى( هوبز) أن النسان كائ- أناني وغير إجتماعي يهدف لمص\\لحته الشخص\\ية ول\\و عل\\ى
حساب البقي\\ة ( النس\\ان ذئ\\ب لخي\\ه النس\\\ان)،هذا الم\\ر ال\\ذي جع\\ل الحي\\اة البش\\رية
البدائية يسودها لوقت طويل الصراع وقانون الغاب، هذا ما دفع الفراد م- أجل الخروج م\\-
هذه الفوضى إلى فكرة العقد: الذي بموجبه يتنازل الف\\راد عل\\ى ك\\ل حق\\وقهم وحري\\اتهم
لصالح شخص يختارونه م- بينهم دون شرط، وبموجب ذل\ك يص\\بح ه\ذا الش\\خص ص\احب
سلطة مطلقة ول يخضع للمحاسبة، نقد : م- عيوب هذه النظرية تبرير السلطة المطلقة،

تبرير عدم مسؤولية الحاكم ع- تصرفاته، المزج بي- سلطة الحكام والدولة.
ثانيا: نظرية العقد السياسي عند ( جون لوك):

على عكس (هوبز) يرى (ج\ون ل\وك) أن الحي\اة البدائي\ة ك\ان يس\ودها الس\لم ، الحري\ة،
المساواة في ظل القانون الطبيعي، وم\\- أج\\ل حي\\اة أفض\\ل تتمي\\ز بحس\\- التنظي\\م، ق\\رر
الفراد إبرام عقد مع الحكام المختار بمحض إرادتهم نتج عنه ظهور س\\لطة تت\\ولى تحقي\\ق
العدالة؛ فالعقد السياسي هو عقد جماعي تحول بموجبه المجتمع م- جماع\\ة أش\\خاص
إلى جماعة سياسية تهدف لقامة حكومة تستمد سلطتها م- موافقة الغلبية؛ وم- بي-

خصائص هذا العقد:
سلطة الحكام مقيدة بما تم التفاق عليه مع الفراد..1 
يتنازل الفراد ع\\- ج\\زء فق\\ط م\\- حق\\وقهم وحري\اتهم بالق\\در الك\افي لقام\\ة دول\\ة.2 

وسلطة.
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في مقابل ذلك فإن الحكام مطالب بتحقيق الصالح العام واحترام حقوق الفراد..3 
في حالة إخلل الحكام بإلتزماته يمك- للفراد عزله ولو بالقوة..4 

ثالثا: نظرية العقد الجتماعي عند (جون جاك روسو):
يتف\\ق (روس\\و) م\\ع (ج\\ون ل\\وك) ف\\ي أن الحي\\اة البدائي\\ة ك\\ان يس\\ودها الم\\- والس\\لم
والسعادة، وأستمر المر إلى غاي\\ة ظه\\ور الملكي\\ة الفردي\\ة وإنهي\\ار المس\\اواة بي\\- الف\\راد
ونشوب النزاعات والخلفات بسبب التنافس على الثروة، هذا ما دفع الغني\\اء للبح\\ث ع\\-
وس\\يلة لرض\\اء الفق\\راء، وذل\ك ع\\- طري\\ق : إقام\ة مجتم\ع أساس\\ه العق\د الم\\برم بينه\\م
للمحافظة على مصالحهم، والذي بموجبه يتنازل الفراد على ك\ل حق\\وقهم للجماع\ة م\\-
أجل إقامة نظام إجتماعي وسياسي، وم\\- نتائ\\ج ه\\ذا العق\\د تص\\بح الجماع\\ة المس\\تقلة
عنهم تملك الس\\لطة المطلق\\ة والس\\يادة الكامل\\ة ويتس\\اوى جمي\\ع الف\\راد ف\\ي الحق\\وق

]9والحريات.[
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III--تمري III
   

   

  
   

   
   

   
   

   

] حل رقم 2 ص 37[

ماهي العلقة بي- القانون الدستوري والدولة؟
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IV--تمري IV
   

   

  
   

   
   

   
   

   

] حل رقم 3 ص 37[

الدفاع ، الم-، القضاء

الوظائف الحديثة للدولة

الوظائف التقليدية للدولة

ليست م- وظائف الدولة

ل خيار مما سبق
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V-مفهوم الدولة كظاهرة
قانونية

V
   

   

  
   

   
   

   
   

   

الركان القانونية للدولة آ. 

الشعب. 1 
  

ول: تعريف الشعبأ
يعتبر الشعب الرك\\- الساس\ي الول لقي\\ام الدول\\ة، ويعن\\ي مص\\طلح الش\\عب "مجموع\\ة
الفراد الذي- يقيمون في إقليم الدولة ويحملون جنسيتها ويخضعون لنظامها السياس\\ي"،

ولهذا المصطلح
 الذي يشمل كل الفراد ال\\ذي- يقيم\\ونمدلول إجتماعي وهو الشعب الجتماعي:.1 

في إقليم الدولة ويحمل\\ون جنس\\يتها ويخض\\عون لنظامه\\ا السياس\\ي بغ\\ض النظ\\ر
على سنهم أو أهليتهم ؛

 ال\\ذي يعن\\ي أف\\راد الش\\عب ال\\ذي-وم\\دلول سياس\\ي وه\\و الش\\عب السياس\\ي:.2 
يتمتعون بالحقوق السياسية دون غيرهم.

ثانيا: تمييز الشعب ع- بعض المصطلحات المشابهة له
الشعب والسكان:.1 

مصطلح الس\\كان يعن\\ي جمي\\ع الف\\راد المقيمي\\- عل\\ى إقلي\\م الدول\\ة س\\واء ك\\انوا
مواطني- أو أجانب، وبالتالي فهو أشمل م- الشعب.

الشعب والمة:.2 
يمك- تعريف المة: بأنها مجموعة م- الفراد الذي- يربط بينهم راب\\ط أو رواب\\ط موض\\وعية أو
شخصية مشتركة مثل (العرق، الدي- ، اللغة، التاريخ المشترك...)، وقد ظهرت العديد م\\-

النظريات الفقهية التي تركز على عنصر أكثر م- باقي العناصر وهي:
 ويرى أصحابها أن كل مجموعة م- الفراد يتكلمون لغ\\ة- النظرية اللمانية (اللغة /العرق):

واحدة يشكلون أمة ( التجاه اللغوي)، وم- جهة أخرى تقوم هذه النظري\\ة عل\\ى فك\\رة أن
أساس السللة أو العرق هو معيار تمييز المة.

 ومفاده\\ا أن العنص\\ر الساس\\ي ف\\ي تك\\وي-- النظرية الفرنسية( إرادة العيش المشترك):
المة هو رغبة الفراد وإرادتهم في العيش معا القائمة على عاملي- وهم\\ا ت\\راث الماض\\ي

المشترك ورضا الفراد في العيش معا.
 ومفاده\\ا أن أس\\اس تك\\وي- الم\\ة ه\\و- النظري\\ة الماركس\\ية (عام\\ل الراب\\ط القتص\\ادي):

المصالح القتصادية التي تعتبر المحرك الساسي للحياة الجتماعية والسياسية.
 تقوم فكرة الم\ة ف\ي الس\لم عل\ى عنص\\ر الدي-،حي\\ث أن المة في السلم (الدي-):-

جميع المسلمي- على إختلف مشاربهم وأعراقهم ودولهم يعتبرون أمة واحدة وه\\ي أم\\ة
السلم.
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بع\\د تعري\\ف الش\\عب والم\\ة يمك\\- أن نمي\\ز بينهم\\ا، م\\- ناحي\\ةتمييز المة ع- الش\\عب: 
خضوع الشعب للسلطة السياسية على عكس المة، وإرتباط الش\\عب بالدول\\ة م\\- خلل

] كذلك فإن المة يمك\\- أن10رابطة قانونية وهي الجنسية المر غير الضروري في المة،[
تشمل شعب أو شعوب دولة أو دول، كما انه يمك- أن يشكل شعب وأحد أمة.

   

   

السلطة التشريعية ممثلة الشعب

القليم. 2 
  

أول: تعريف القليم
يشكل القليمي العنصر الطبيعي المادي للدولة، والمقصود ب\\القليم ه\\و الحي\\ز أو النط\\اق
الجغرافي الذي ترتكز عليه الدولة وتمارس فيه سيادتها ويوجد به شعبها، ويشمل القليم

المجال البري والجوي والقليم المائي.
ثانيا: مجالت القليم:

 وه\\و ك\\ل م\\ا يق\\ع ف\\وق وتح\\ت س\\طح ( ب\\اط- ) أرضالقلي\\م ال\\بري (اليابس\\ة):.1 
الدولة،ويشترط فيه أن يكون طبيعيا ليس إصطناعيا وثابتا ليس متحركا، وهنا نشير

إلى أنه ل يشترط أن يكون القليم متصل الجزاء أو شاسع المساحة.
: يش\\مل القلي\\م الم\\ائي جمي\\ع المس\\طحاتالقلي\\م الم\\ائي ( المي\\اه القليمي\\ة).2 

المائي\\ة الموج\\ود أو ال\\تي تحي\\ط ب\\إقليم الدول\\ة أو ج\\زء من\\ه، وتتمث\\ل ف\\ي المي\\اه
 ميل12الداخلية ( مياه الموانئ، النهار أ البحيرات..)، والبحر القليمي الذي يمت\\د 

) كلم ابتداء م- الشريط الساحلي المجاور للقليم البري،والمياه20بحري حوالي (
 ميل بح\\ري م\\- نهاي\\ة البح\\ري القليم\\ي، إض\\افة12المتاخمة وتمتد بدورها إل\\ى 

 ميل بح\\ري م\\- نهاي\\ة المي\\اه166للمن\\اطق القتص\\ادية الخالص\\ة وتمت\\د مس\\افة 
المتاخمة والتي تمارس عليها الدولة فقط سيادة (ناقصة) وظيفية (الستغلل).

 ويقصد به الطبقة الجوية ال\\تي تعل\\و إقلي\\م الدول\\ةالقليم الجوي (المجال الجوي):.3 
 كلم.80البري والمائي،ويمتد على علو 

وفي الخير نشير إلى أن هناك رك\\- آخ\ر يق\ر ب\ه بع\ض الفقه\اء ويرفض\ه بعض\\هم،
، حيث يرى بعض الفقه أن الوجود القانوني للدولة لالعتراف الدوليويتعلق المر ب

مفهوم الدولة كظاهرة قانونية
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يمك- أن يكتمل إل إذا حظيت باعتراف الدول الخرى، مما يجعل الع\\تراف ال\\دولي
ركننا منشئا، أما التجاه الثاني في\\رى ب\أن الدول\\ة ل تحت\\اج س\\وى للرك\\ان الثلث\\ة
سابقة الذكر لقيامها، ذل\ك أن ال\دول ال\\تي تك\\ونت ف\ي العه\\ود الس\ابقة ل\م يك\\-
معظمها بحاجة إلى إعتراف بقية الدول، وكذلك المر بالنسبة للدول حديثة النشأة
وبالت\\الي ف\\العتراف ال\\دولي ل يع\\دو أن يك\\ون ركنن\\ا كاش\\فا لوج\\ود الدول\\ة ولي\\س

]11منشئا لها.[
  

   

   

الخريطة السياسية لقليم الجزائر

السلطة السياسية. 3 
  

أول: تعريف السلطة السياسية
هي سلطة الدولة وأحد أركانها ويعرفه\ا (بودي\ار حس\\-) بأنه\ا " ق\وة الرادة ال\تي تتجل\ى
ل\\دى م\\- يتول\\ون عملي\\ة حك\\م مجموع\\ة م\\- البش\\ر، تتي\\ح له\\م ف\\رض أنفس\\هم ..."، أو
أنها"قدرة التصرف الحر الذي تباشره بحكم سموها مهم\\ة حك\\م الن\\اس ع\\- طري\\ق خل\\ق
النظام والقانون"،وبالتالي " فالسلطة إذن هي ق\\درة الحكوم\\ة عل\\ى إجب\\ار ش\\خص عل\\ى
القيام بفعل شي لم يك\\- ليق\\وم ب\\ه م\\- تلق\\اء نفس\\ه ..." وهن\\اك مجموع\\ة م\\- الكت\\اب
يش\\تركون ف\\ي تعريفه\\ا كالت\\الي: " الهيئ\\ة أو الجه\\از ال\\ذي يت\\ولى حك\\م الش\\عب ويتخ\\ذ

القرارات بإسم كل الفراد المكوني- للجماعة ".
ثانيا: خصائص السلطة السياسية:

 ويعني أنها قائمة عل\\ى رض\\ا المحك\\ومي-سلطة قائمة على الرضا قانونية ومادية:.1 
ع- قناعة أو بواسطة أساليب الكراه والضغط والدعاية، وقانونية حيث تتولى وض\\ع
القواني- والسهر على إحترامها، ومادي\\ة ( فعلي\\ة) حي\\ث أن ص\\لحياتها فعلي\\ة ذات

طابع مادي وليست روحية.

مفهوم الدولة كظاهرة قانونية
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تعتبر سلطة الدول\\ة س\\لطة أص\\لية إي أنه\\ا نابع\\ة م\\-  سلطة أصلية عليا وحيدة :.2 
نفسها ول تنبع م- إي سلطة أخرى، فهي السلطة العليا التي تنبثق عنه\ا ب\اقي
السلطات في الدول\\ة، ول تخض\\ع داخلي\\ا أو خارجي\\ا إل\\ى س\\لطة تعلوها،وبالت\\\الي
فسلطة الدولة هي سلطة وحيدة ل توجد سلطة أخرى منازعة أو موازية له\\ا ف\\ي
القوة، حيث تمتاز بطابعها المركزي (س\\لطة مركزي\\ة ) يخض\\ع له\\ا جمي\\ع م\\- ف\\ي

القليم.
 ويعن\\ي أن س\\لطة الدول\\ة س\\لطة قائم\\ة ب\\ذاتها ومس\\تقلة ع\\-س\\لطة دائم\\ة: .3 

شخصية الحكام وبالتالي تبقى ببقاء الدولة، بغض النظر ع- بقاء أو زوال حكامها.
 ويعني أن الدولة تحتكر لوحدها بدون منافس وسائلسلطة تحتكر الكراه المادي:.4 

الكراه المادي المشروع (الجيش، قوات الم-، الشرطة..) ، إي أنه\\ا تحتك\\ر الق\\وة
المادية الكبرى التي تمكنها م- أداء وتنفيذ وظائفها على أكم\\ل وج\\ه، مم\\ا يجع\\ل

]بشكل طوعي أو جبري.12الفراد يخضعون لسلطانها وأحكامها[
  

   

   

مقر قصر الحكومة الجزائري

الخصائص القانونية للدولة ب. 

الشخصية القانونية (المعنوية) للدولة. 1 
  

م- الخصائص القانونية للدولة تمتعها بالشخص\\ية القانوني\\ة، ويقص\\د بالشخص\\ية القانوني\\ة
للدولة: ق\\درتها عل\\ى إكتس\\اب الحق\\وق وتحم\\ل اللتزام\\ات بص\\فتها ش\\خص معن\\وي ع\\ام

مستقل بذاته ع- شخصيات الحكام الذي- يمارسون السلطة بإسمها ولحسابها.
وقد ثار جدال فقهي حول هذه المسألة، حيث ينكر بعض الفق\\ه الشخص\\ية المعنوي\\ة ع\\-
الدولة وهو ما عبر عنه (ليون دوجي) بقوله: " لم يسبق لي أن تناولت الغداء م\\ع ش\\خص
معنوي"، ليرد عليه أحد الفقهاء بقوله " لكني رأيته مرات عديدة ي\\دفع حس\\اب الوجب\\ات"،
حي\\ث يع\\ترف الك\\ثير م\\- الفق\\ه بالشخص\\ية المعنوي\\ة للدول\\ة، وي\\ترتب عل\\ى الع\\تراف

بالشخصية القانونية أو المعنوية للدولة أربع نتائج وهي:
 بص\فتها كي\ان ق\\ائم ومس\\تقل ب\ذاته ل ي\زول ب\زوال الحك\ام، دوام الدولة ووحدتها:.1 
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ال\\ذي- يعمل\\ون بإس\\مها ولحس\\ابها، فالدول\\ة تتمت\\ع بص\\فة ال\\دوام والس\\تمرارية،
وبالتالي التصرفات التي تقوم بها (مثل: ابرام المعاهدات، س\\- الق\\واني-...) تبق\\ى
نافذة بالرغم م- تغيير نظام الحكم أو الحكام؛ أما بالنسبة لوح\\دة الدول\\ة فتتجل\\ى

 الثلث) وتع\\ددفي كون الدولة تشكل وحدة واحدة رغ\\م تع\دد س\لطاتها ( الس\لطات
ممثليها وأجهزتها.

 يترتب كذلك ع- الشخصية المعنوية تمتع الدولة بذمة مالية خاصة الذمة المالية:.2 
ومستقلة ع- الذمم المالية للشخاص الذي- يعملون بإسمها ولحسابها.

 والمقص\\ود ب\\ه ق\\درة الدول\\ة عل\\ى ممارس\\ة الح\\ق ف\\ي التقاض\\يحق التقاضي: .3 
كمدعي\\ة أو م\\دعى عليه\\ا م\\- ط\\رف الش\\خاص أو ال\\دول ( أم\\ام محكم\\ة الع\\دل

الدولية).
 إن العتراف بالشخصية القانوني\\ة للدول\\ة ي\\ترتب علي\\ه ميلد المساواة بي- الدول:.4 

شخص قانوني دولي جديد يتساوى م\\ع بقي\\ة ال\\\دول(نفس الحق\\وق والواجب\\ات)،
]13قادر على إحداث التصرفات القانونية وتحمل المسؤولية عنها.[

)Souverainetéالسيادة (. 2 
  

أول: تعريف السيادة
هي "خاصية قانونية تتميز وتنف\\رد به\\ا الدول\\ة ع\\- ب\\اقي الش\\خاص القانوني\\\ة،تجسد م\\ا
تتمتع به الدولة م- سلطات وتتجلى ف\\ي مجموع\\ة الختصاص\ات ال\\تي تنف\\رد به\\ا الدول\\ة
وتجعل منها سلطة آمرة عليا تفرض إرادتها على باقي الش\\خاص،ول تخض\\ع لغيره\\ا ف\\ي
الداخل أو الخارج". أو أنها: " السيادة هي الس\\لطة القانوني\\ة المطلق\\ة ال\\تي تمل\\ك ندون
منازع- الحق (القانوني) في مطالبة الخري- باللتزام والخض\\وع عل\\ى النح\\و ال\\ذي يح\\دده
الق\\انون وع\\دم الخض\\وع لي س\\لطة مهم\\ا ك\\انت طبيعته\\ا ومص\\درها إل ف\\ي ح\\دود إرادة

الدولة".
ثانيا: خصائص السيادة

أنها سلطة قائمة على أساس القانون..1 
  أنها سلطة أصلية..2 
  أنها سلطة عليا..3 

ثالثا: صاحب السيادة
. صاحب السيادة المة ( نظرية سيادة المة):1

ترجع هذه النظرية للفقيه (جون جاك روسو) ومفادها : أن السيادة تعود في الدول\\ة للم\\ة
] ال\\تي تعت\\بر84جمعاء بإعتبرها كيان مجرد قائم بذاته ومستقل ع- الفراد المكوني- ل\\ه،[

اي السيادة وحدة واحدة ل تتج\\زأ، دائم\\ة، مطلق\\ة عام\\ة، ش\\املة، غي\\ر قابل\\ة للتص\\رف أو
التنازل عنها. وتترتب ع- هذه النظرية نتائج وهي:

السيادة وحدة واحدة ل تتجزأ، دائمة، مطلقة عامة، شاملة، غير قابل\\ة للتص\\رف أو
التنازل عنها.

.النتخاب وظيفة وليس حقا فيمارسه مجموعة م- الشخاص دون غيرهم
.الخذ بنظام القتراع المقيد
.النائب البرلماني يكون ممثل للمة ول يمثل الذي- انتخبوه
].14القانون هو تعبير ع- إرادة المة ككل[

نقد النظرية: إن الخذ بنظرية سيادة المة يعني منحه\\ا شخص\\ية قانوني\\ة وبالت\\الي نك\\ون
أمام شخص\\ي- ق\\انوني- هم\\ا الدول\\ة والم\\ة، كم\\ا أنه\\ا تك\\رس الس\\لطة المطلق\\ة- بم\\ا أن
القانون يعبر ع- إرادة المة ككل ول يمك- إل الخضوع ل\\ه- الم\\ر ال\\ذي يعت\\بر خطي\\ر عل\\ى

الحقوق والحريات.
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. صاحب السيادة الشعب ( نظرية سيادة الشعب):2
ومفادها أن صاحب السيادة هو الشعب بإعتب\\اره مك\\ون م\\- مجموع\\ة أف\\راد ول\\دوا أح\\رارا
ومتساويي-، بحيث يملك كل واحد منهم جزء م- هذه الس\\يادة، فه\\ذه النظري\\ة وإن ك\انت

 ككي\\ان مس\\تقل ع\\- الف\\راد تمن\\ح الس\\يادة للمجموع\\ة (الش\\عب) غي\\ر أنه\\ا ل تنظ\\ر ل\\ه
المكوني- له. وتترتب ع- هذه النظرية نتائج وهي:

.تجزئة السيادة بمفهومها السياسي بي- كل أفراد الشعب
.النتخاب حق وليس وظيفة
.الخذ بنظام القتراع العام
.(الوكالة اللزامية) النائب يمثل الدائرة النتخابية التي انتخبته
.القانون تعبير ع- إرادة الغلبية وليس ع- إرادة المة ككل

نقد النظرية: هذه النظرية تودي إلى تجزئة السيادة وبالتالي نكون أمام سيادة مجزئة بي-
الفراد وسيادة للدولة، كما يمك- أن تشجع هذه النظرية على الستبداد الشعبي، وقد
تكرس الجهوية وتغلب المصلحة الخاصة ع- العامة كون النائب يمثل م- انتخبه، كما أن
القتراع العام يمنح حق النتخاب لكل الفئات مما يؤدي إلى إمكانية سيطرة الفئات ذات

الوعي السياسي المحدود على الرادة الشعبية ومصادرتها.
 منه07 قد نص في المادة 2016 المعدل سنة 1996وهنا تجدر الشارة إلى أن دستور 

على أن:"الشعب مصدر كل سلطة. السيادة الوطنية ملك للشعب وحده"، كما نصت
 منه على أن: " السلطة التأسيسية ملك الشعب. يمارس الشعب سيادته08المادة 

بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها. يمارس الشعب هذه السيادة أيضا ع-
طريق الستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبي-...."

ثالثا: مظاهر ( أوجه) وأشكال السيادة
 ( المفهوم أو المظهر اليجابي/ المظهر(الوجه) الداخلي): والذيالسيادة الداخلية.1 

يعني سلطة الدولة العليا الداخلية التي يخضع لها إقليمها وكل م- يتواجد عليه.
 ( المفه\\وم أو المظه\\ر الس\\لبي/ المظه\\ر (ال\\وجه) الخ\\ارجي):الس\\يادة الخارجي\\ة.2 

والذي يعني أن الدولة م- الناحية الخارجية ل تخضع لية سلطة خارجية تعلوها.
 ويقصد به\ا س\لطة الدول\ة ف\ي س\- وإص\دار التش\\ريع والس\هرالسيادة القانونية:.3 

على احترامه.
 والتي يقصد به\\ا س\\لطة الش\\عب بمفه\\ومه السياس\\ي ف\\يالسيادة السياسية:.4 

]15إختيار ممثليه.[

خضوع الدولة للقانون (دولة القانون). 3 
  

أول: تعريف خضوع الدولة للقانون
في السنوات الخيرة باتت "دول\\ة الق\\انون" تحت\\ل مكان\\ة ب\\ارزة ف\\ي الدراس\\ات الدس\\تورية
كخاصية تمتاز بها الدول والديمقراطيات الحديثة، والمقصود بدولة القانون: " خضوع الحك\\ام
وكاف\\ة أجه\\زة الدول\\ة ال\\تي تم\\ارس الس\\لطة للقي\\ود ال\\تي يفرض\\ها الق\\انون بش\\كل ع\\ام
والدستور بشكل خاص". ويرتبط بهذا المفهوم النظريات المفسرة لخضوع الدولة للقانون، و

ضمانات خضوع الدولة للقانون.
ثانيا: النظريات المفسرة لخضوع الدولة للقانون

 ومفاده\\ا أن هن\\اك مجموع\\ة م\\- الحق\\وقنظري\\ة الحق\\وق الفردي\\ة ( الطبيعي\\ة): .1 
والحريات التي يتمتع به\ا الف\راد س\ابقة ف\ي وجوده\ا لوج\ود الدول\ة مم\ا يجعله\ا

تسمو عليها وتقيد سلطتها.
 ومفادها أن الفراد كانوا يعيش\\ون قب\\ل ظه\\ور الدول\\ة ف\\ينظرية القانون الطبيعي: .2 

كنف قانون عادل ينظم حياتهم وهو القانون الط\\بيعي ال\ذي يج\\ب عل\\ى الدول\\ة أن
تخضع له وتح\\ترمه؛ نق\\د : إن النق\\د الم\\وجه للنظري\\تي- يتمث\\ل ف\\ي ص\\عوبة إثب\\ات
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الدعاءات حول وجود حقوق أو قانون سابق لوجود الدول\\\ة،م- جه\ة ثاني\ة ل يوج\د
ضمان أو آليات في النظريتي- تلزم الدولة بإحترامهما.

 ي\رى (لي\\ون دوج\ي) أن الس\\لطة ال\تي تعل\\و س\\لطةنظرية التض\\ام- الجتم\اعي:.3 
الدولة هي التضام- الجتماعي الذي منه يكتسب القانون ق\\وته اللزامي\\ة، وعلي\\ه
فإن الدولة مثلها مثل الفراد تكون ملزمة بالخضوع للقانون؛ نق\\د: إن ه\\ذه النظري\\ة
تقوم على فكرة أخلقية (التضام- الجتماعي) وليس\\ت قانوني\\ة، كم\ا أنه\ا قاص\\رة
ذلك أن نشأت الكثير م- الدول ل ترجع للتضام-، كما أنه يوجد الكثير منها (الدول)
تعتمد على السلطة الفعلية في س- وتنفي\ذ الق\\\انون،إضافة ل\ذلك ف\\إن المجتم\ع

يوجد به التنافس والصراع وليس فقط التضام-.
 نشأت هذه النظرية في الفقه اللماني ومفاده\\ا:نظرية التقييد (التحديد) الذاتي:.4 

أن الدولة ل تتقيد بالقانون إل بإرادته\\ا الذاتي\\ة وه\\ذا ل يتع\\ارض م\\ع س\\يادتها ك\\ون
القانون م- صنعها ويستمد ق\\وته اللزامي\\ة م\\- إرادته\\ا. نق\\د: ه\\ذه النظري\\ة تمن\\ح
للدولة حق الخروج ع- القانون كونه م- وضعها، وتنص على فك\\رة التقيي\\د ال\\ذاتي
المر غير المنطقي فم- يمتلك الحرية ل يختار م- ذات\\ه تقيي\\دها، كم\\ا أنه\\ا تق\\ول

]16بصنع القانون م- قبل الدولة علما أن القانون وجد قبل الدولة.[
ثالثا: ضمانات خضوع الدولة للقانون

 م- أجل تكريس دولة القانون لبد م- وجود دستور مكتوب م- خللوجود دستور:.1 
وضع وثيقة دستورية مكتوبة تمتاز بالسمو، تحدد قواعد وآلي\\ات ممارس\\ة الس\\لطة
والهيئات والجهزة التي تمارسها، وحدودها التي يجب أن ل تتجاوزها، وإل اعت\\برت

أعمالها غير مشروعة؛ وتكرس الحقوق والحريات وتضع ضمانات حمايتها.
 ويعني مب\\دأ الفص\\ل بي\\- الس\\لطات ف\\ي مفه\\ومه البس\\يط الفصل بي- السلطات:.2 

وجود ثلث سلطات في الدولة وه\\ي: س\\لطة تش\\ريعية تت\\ولى التش\\ريع، س\\لطة
تنفيذية تتولى تنفيذ القواني-،وسلطة قضائية تطبق وتسهر على إحترام الق\\واني-.

 م\\- إعلن حق\\وق النس\ان والم\واط- أن: "ك\ل16وفي هذا الشأن نص\ت الم\ادة 
مجتمع ل تكون فيه ضمانات الحقوق مكفولة، والفصل بي- السلطات غي\\ر مكف\\ول،

هو مجتمع بدون دستور"
 الذي يعن\\ي أن القواع\\د القانوني\\ة تت\\درج ف\\ي ش\\كل ه\\رم تدرج القواعد القانونية:.3 

حيث توجد القواعد الدستورية في القمة ثم المعاهدات ثم التشريع العادي وأخي\\را
التشريع الفرعي،وهو ما ينجر عنه ضرورة تماشي القانون الدنى مع العلى.

 التي تسمح بوجود معارضة سياس\\ية فعلي\\ة تعم\\ل عل\\ىوجود تعددية سياسية:.4 
كشف أخطاء الس\\لطة الحاكم\\ة وتقص\\يرها، وتن\\بيه ال\\رأي الع\\ام له\\ا وذل\\ك به\\دف

الضغط عليها م- أجل تلفي جوانب القصور وتصحيح الخطاء.
 التي تشمل الرقابة القضائية عل\\ى أعم\\ال الحكوم\\ة، والرقاب\\ة عل\\ىوجود الرقابة:.5 

دس\\تورية الق\\واني- (سياس\\ية / قض\\ائية)، والرقاب\\ة السياس\\ية ( ال\\تي م\\- بي\\-
]17أشكالها رقابة البرلمان على السلطة التنفيذية)، وتهدف للمشروعية.[
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تعتبر الدولة ظاهرة أجتماعية وسياسية وقانونية تطرقت مجموعة م- النظري\\ات إل\\ى تفس\\ير أص\\ل
نشأتها، ويهتم القانون الدستوري بدراسة هذه الخيرة م- الناحية القانونية(الدستورية) باعتب\\ار أن
الدولة محور القانون العام، وبغض النظر ع- الخلف الفقهي يمك- تعريف الدولة بانها مجموع\\ة م\\-
الشعب يقطنون بصفة دائمة إقليم جغرافي معي- ويخضعون لسلطة سياس\\ية، وتتك\\ون م\\- ثلث\\ة
أركان وهي الشعب والقليم والسلطة السياسية وصاحبها هو الشعب في نظرية س\\يادة الش\\عب
في حي- أن نظرية سيادة المة تعتبر أن هذه الخيرة هي صاحبة السيادة،وبالضافة له\\ذه الرك\\ان
وضع فقه الق\\انون الدس\توري ثلث\ة خص\ائص تمي\ز الدول\ة ع\\- ب\اقي الش\خاص المعنوي\ة الخ\رى
وتتمثل في الشخصية المعنية القائمة والمستقلة بذاتها ع- أشخاص الحكام والس\\يادة بمظهريه\\ا
السياسي والقانوني والخ\\ارجي وال\\داخلي وخض\\وع الدول\\ة للق\\انون وض\\مانات تحقيقه\\ا م\\- خلل
الفصل بي- السلطات وتدرج القواعد القانونية ووجود دس\\تور مكت\\وب ورقاب\\ة تكف\\ل مب\\دا مش\\روعية

تصرفات السلطات الحاكمة.
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العتراف الدولي

خضوع الدولة للقانون
السيادة

   
   

)33 (ص 6> 
   
   

تمري-
الشعب

تمري-

 حل التماري- 
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فرع م- فروع القانون العام

فرع م- فروع القانون الخاص

ليس فرع م- فروع القانون

جواب اخر

تمري-

النظريات العقدية

النظريات شبه العقدية

النظريات غير العقدية

   
   
   
   

 حل التماري- 
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قائمة المراجع   
   

   

  
   
   
   
   

، الجري\\دة الرس\\مية1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش\\عبية لس\\نة ]\\ 01[
،01-16 بم\\وجب الق\\انون رق\\م 2016، المعدل س\\نة 1996 ديسمبر 8 المؤرخة في 76رقم 

،2016 م\\ارس 7، المؤرخ\\ة ف\\ي 14 ، الجري\\دة الرس\\مية رق\\م 2016 مارس 06المؤرخ في 
، الص\\ادر2020 بم\\وجب الس\\تفتاء المص\\ادق علي\\ه ف\\ي أول نوفم\\بر 2020والمع\\دل س\\نة 

 المتعل\ق بإص\دار التع\ديل الدس\\توري، الجري\دة442-\ 20بموجب المرسوم الرئاسي رق\\م 
.2020 ديسمبر 30 المؤرخة في 82الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم 

   
   
   
   

حس- بوديار، الوجيز في القانون الدستوري، دار العلوم للنشر والتوزي\\ع، الجزائ\\ر، ب]\\ 02[
س ن.

   
   
   
   

حس- مصطفى البح\\ري، الق\\انون الدس\\توري النظري\\ة العام\\ة، الجامع\\ة الفتراض\\ية]\\ 03[
.2009، 01السورية، وزارة التعليم العالي، الجمهورية العربية السورية، الطبعة 

   
   
   
   

بوالقراراة زايد، محاضرات ف\ي الق\\انون الدس\\توري، الس\\نة أول\ى ليس\\انس ، قس\\م]\ 04[
-2018الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق ب- يحي، جيجل، 

2019.
   
   
   
   

معيف\\ي لعزي\\ز، محاض\\رات ف\\ي الق\\انون الدس\\توري للس\\نة الول\\ى، قس\\م التعلي\\م]\\ 05[
.2017-2016القاعدي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحم- ميرة،

   
   
   
   

و13نعمان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياس\\ية والق\\انون الدس\\توري، ص ]\\ 06[
16.

   
   
   
   

صايش عبد المالك، محاضرات في القانون الدستوري للسنة الولى، قس\\م التعلي\\م]\\ 07[
.2015- 2014القاعدي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحم- ميرة، 
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